
    بداية المجتهد

    - ( أما الموضع الأول ) فإنه اختلف فيه مالك وأبو حنيفة ومن تبعهما فقال مالك : من

شرطها أن لا يتبعها في العدة طلاقا آخر . وقال أبو حنيفة : إن طلقها عند كل طهر طلقة

واحدة كان مطلقا للسنة . وسبب هذا الاختلاف هل من شرط هذا الطلاق أن يكون في حال الزوجية

بعد رجعة أم ليس من شرطه ؟ فمن قال هو من شرطه قال : لا يتبعها فيه طلاقا ومن قال ليس من

شرطه أتبعها الطلاق ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع
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